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  الدورة الأولى
        ٢٠١٢مايو / أيار١١ -أبريل / نيسان٣٠فيينا، 

  الممايزة دون تمييز: ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية    
  ورقة عمل مقدمة من سويسرا    
  تعزيز النهج الموضوع على مستوى الدولة: الخلفية والهدف    

 خطـة   ٢٠١٠ النوويـة عـام      اعتمد المـؤتمر الاستعراضـي لمعاهـدة عـدم انتـشار الأسـلحة              - ١
 منـها بـأن تجـري دراسـة ضـمانات           ٣٢وأوصـى في الإجـراء      . عمل بشأن نزع السلاح النووي    

وتنفيــذ مــا تتخــذه وبأنــه ينبغــي دعـم   . الوكالـة الدوليــة للطاقــة الذريـة وتقييمهــا بــشكل منـتظم   
وكالـة  هيئات تقرير سياسات الوكالة مـن مقـرّرات تهـدف إلى زيـادة تعزيـز فعاليـة ضـمانات ال                   

 GC(54)/RES/11 وعلـى نفـس المنـوال، حـثّ المـؤتمر العـام للوكالـة في قـراره                    .وتحسين كفاءتها 
 الأمانـة علـى مواصـلة تحـسين فعاليـة وكفـاءة الـضمانات مـن                 ٢٠١٠سـبتمبر   /المعتمد في أيلول  

ــيم       ــذ وتقي ــات تخطــيط وتنفي ــة في عملي ــنّهج الموضــوع علــى مــستوى الدول خــلال اســتخدام ال
قابية، بما يتوافق مع ما هو نافذ من اتفاق أو اتفاقـات ضـمانات ذات صـلة بالنـسبة                الأنشطة الر 
  .للدولة المعنية

. ويسمح النهج الموضوع على مستوى الدولة بمراعاة السمات المميّـزة لفـرادى الـدول               - ٢
ع فبدلاً من التركيز حـصراً علـى كميـات المـواد النوويـة وأنـواع المرافـق المعلنـة، يـتم التعامـل م ـ                       

  .الدولة ككل
ومن اللازم، بطبيعة الحال، ألا يشُوب التمـايز بـين الـدول علـى أسـاس عوامـل محـددة                      - ٣

تحقيــق الكفــاءة المثلــى لنظــام ضــمانات ”أيّ تمييــز، علــى نحــو مــا أوصــت بــه الدراســة المعنونــة  
 عــن بيـت الخــبرة الفرنـسي، مركــز   ٢٠١١، الــصادرة في عـام  “الوكالـة الدوليـة للطاقــة الذريـة   

راســات الأمــن الــدولي وتحديــد الأســـلحة، بــدعم مــن وزارة الــشؤون الخارجيــة الاتحاديـــة         د
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وقد عُرضت أيضاً هذه الدراسة علـى هـامش الـدورة العاديـة الخامـسة والخمـسين                 . السويسرية
  .٢٠١١سبتمبر / للمؤتمر العام للوكالة، في أيلول

دة تحــسين فعاليــة نظــام  والغــرض المنــشود مــن ورقــة العمــل هــذه هــو المــساهمة في زيــا     - ٤
ضمانات الوكالة وكفاءته عن طريق تفصيل مختلف الجوانب التقنية وغير التقنية الـتي ينبغـي أن          
يتضمنها نظام ضـمانات أكثـر تركيـزاً وقابليـةً للتكيـف، يـسمح بتمـايز أكـبر فيمـا بـين الـدول                        

  .دون أن يسقُط في التمييز
  

   التمييزبعض جوانب نظام ضمانات يسمح بالتمايز دون    
  أهداف الضمانات والتزاماتها المشتركة، وضرورة المرونة    

لا يمكـن أن يغيّـر تحديــد عوامـل خاصــة بالـدول أو رســم أهـداف خاصــة بالـدول مــن         - ٥
الهــدف الــتقني المتمثــل في الكــشف في الوقــت المناســب عــن تحريــف كميــات كــبيرة مــن المــواد  

 أســلحة نوويــة أو أجهــزة تفجيريــة نوويــة النوويــة عــن الأنــشطة النوويــة الــسلمية صــوب صــنع
. أخرى، أو صوب غايات مجهولة، والردع عـن مثـل هـذا التحريـف بتعريـضه للكـشف المبكـر                   

ويظل هذا الهدف هو الهدف نفـسه بالنـسبة         ). ٢٨، الفقرة   )INFCIRC/153 Corrected(انظر  (
في اتفـاق ضـمانات     لكافة الدول، التي تتحمل الالتزامات نفسها، علـى النحـو المنـصوص عليـه               

  . شامل، أو بروتوكول إضافي، حسب الاقتضاء
ومــع ذلــك، ينبغــي أن تكــون الــنّهُج الموضــوعة علــى مــستوى الــدول انعكاســاً لعمليــة    - ٦

وبمـا أن وتـيرة عمليـات التفتـيش         . التقييم، التي تؤثر في اسـتنتاجات الوكالـة وفي عمليـة التنفيـذ            
 حــسب عوامــل بعينــها، ينبغــي ألا يكــون مــستوى  والزيــارات وكثافتــها ونطاقهــا قــد تتفــاوت 

وفي هـذا الـصدد، ينبغـي أن    . الأنشطة الميدانية هو المستوى نفسه بالنسبة لكل دولة علـى حـدة   
 مـن البروتوكـول النمـوذجي    ٤تطبق الوكالة مبـدأ التحقـق غـير الآلي المنـصوص عليـه في المـادة         

  ).INFCIRC/540 Correctedانظر (الإضافي 
أيــضاً أن تُحقــق المرونــةُ أهــداف الفعاليــة والكفــاءة، المُبيّنــة في الــنص المرجعــي  وينبغــي   - ٧

للاتفاق الذي يبرم بين الوكالة والـدول مـن أجـل تطبيـق الـضمانات فيمـا يتعلـق بمعاهـدة عـدم           
وهـو الـنص المـستلهم مـن المبـادئ          ) ، المرفق ألف  GOV/INF/276انظر  (انتشار الأسلحة النووية    

وينبغي أن تسمح المرونـة للوكالـة بـأن تقـصُر           ). INFCIRC/153 Corrected(قة  الواردة في الوثي  
عمليات التفتيش الروتينية وكثافتها ومـدتها وتوقيتـها علـى الحـد الأدنى المتفـق مـع فعاليـة تنفيـذ                     
إجراءات الضمانات لكي تأخذ بأمثل الأساليب وأكثرها اقتـصاداً في اسـتخدام المـوارد المتاحـة                

  .تفتيش وتكفل أقصى حد من الفعالية من حيث التكاليفلها لأغراض ال
  



NPT/CONF.2015/PC.I/WP.50  
 

12-32581 3 
 

  العوامل الخاصة بالدول    
هناك عوامل محددة خاصة بالدول تسمح بالتمايز يمكن تحديـدها بالاسـتناد إلى الفقـرة                 - ٨
، الــتي تــضع المعــايير المــراد اســتخدامها مــن أجــل  )INFCIRC/153 Corrected( مــن الوثيقــة ٨١

. عمليات التفتيش الروتينية لأي مرفق وكثافتها ومدتها وتوقيتـها وأسـلوبها          تحديد العدد الفعلي ل   
. عوامل تقنية وعوامل غـير تقنيـة      : ويمكن من ثم زيادة تفصيل تلك العوامل وتصنيفها إلى فئتين         

وينبغي أن تؤخذ الفئتان كلتاهما في الحسبان لتحديد مستوى جهود التحقق في بلد مـا ومـدى                  
  .توزيع تلك الجهود

  
  العوامل التقنية الخاصة بالدول    

. بعض العوامل الخاصة بالدول لها طابع تقني، وبالتالي، يسهل تحديدها كمّيا وقياسـها              - ٩
  :، ما يلي)INFCIRC/153 Corrected( من الوثيقة ٨١وتشمل، حسب الفقرة 

  شكل المادة النووية الموجودة في الدولة؛  ) أ(  
لتي تستخدمها الدولة، ولاسيما عـدد وأنـواع        خصائص دورة الوقود النووي ا      )ب(  

للضمانات، ومـا لهـذه المرافـق مـن خـصائص ذات أهميـة              المرافق التي تحتوي مواد نووية خاضعة       
علـى صــعيد الــضمانات؛ وإلى أي مـدى يُيــسّر تــصميم هـذه المرافــق التحقــق مـن حركــة المــواد     
النووية وعُهدتها؛ وإلى أي مدى يمكـن أن تقـام علاقـة تـرابط فيمـا بـين المعلومـات الـواردة مـن              

  مختلف مواقع جرد المواد؛
  .في مجال الضماناتالتطورات التقنية   ) ج(  

وتندرج هذه العوامل ضمن النموذج المادي الذي تستخدمه الوكالة لتقـديم لمحـة عامـة         - ١٠
ولمّا كانت هذه العوامل عناصر تقنية لتحليل مـسار الاقتنـاء،           . مفصّلة عن دورة الوقود النووي    

ي، ومـن ثمّ،    فإنها جوهرية بالنسبة لتقييم ما للدول مـن قـدرات تقنيـة علـى تطـوير سـلاح نـوو                   
ومــع ذلــك، فمــن الــلازم  . فإنهــا تــساعد علــى تحديــد مــواطن الاحتيــاج إلى عمليــات التحقــق   

  .استكمالها بعوامل غير تقنية
  

  العوامل غير التقنية الخاصة بالدول    
وتوجـد قائمـة بهـا في    . تقتضي العوامل غير التقنية إجراء تقديرات تتعلق أكثر بالنوعيـة        - ١١

  :تشمل ما يلي) INFCIRC/153 (Correctedقة  من الوثي٨١الفقرة 
فعالية نظام الحساب والمراقبـة المعمـول بـه في الدولـة، ولاسـيما كـون مـشغلي              ) أ(  

المرافق مـستقلين وظيفيـاً عـن ذلـك النظـام؛ والـسرعة الـتي يـتم بهـا تقـديم التقـارير إلى الوكالـة،                
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الوكالـة؛ ومقـدار المـواد غـير المعللـة      ومدى اتساقها مع عمليات التحقق المستقلة الـتي تقـوم بهـا        
  الذي تحققت منه الوكالة؛

  .الترابط الدولي لعمليات فيما يتعلق باقتناء المواد النووية  ) ب(  
  :يمكن أن تشمل هذه العوامل أيضاً  - ١٢

تــاريخ برنــامج الطاقــة النوويــة للدولــة وقبولهــا للــصكوك القانونيــة المتعلقــة           )أ(  
  الانتشار؛ بعدم

طار القانوني المعمول به في مجال عـدم الانتـشار والـضمانات، ومـدى تقيّـد                الإ  )ب(  
وينبغي النظر على وجه الخـصوص في حـالات تنفيـذ بروتوكـول إضـافي وضـمانات                 . الدولة به 
  متكاملة؛
ويمكـن قيـاس    . مستوى الشفافية الذي تبديه الدولة ومدى تعاونها مع الوكالة          )ج(  

 معلومات إضافية بصورة طوعية، ونشر التشريعات الوطنيـة         التعاون بالوقوف على مدى تقديم    
ــر       ــة قــد وجهــت دعــوات إلى دوائ ــة، ومــا إن كانــت الدول وممارســات نظــام الحــساب والمراقب
ــة         ــشارية للنظــام الحكــومي لحــصر ومراقب ــة الاست ــات الخدم ــل بعث ــالتقييم، مث ــة ب ــة المعني الوكال

  النووية؛ المواد
  . وطني ومدى اتساقهمعقولية تطوير برنامج نووي  )د(  

  :والعوامل الممكنة الأخرى التي قد يلزم النظر فيها هي  - ١٣
معقولية أو احتمال تحريف الأنشطة النووية السلمية، بالاستناد إلى المؤشـرات             )أ(  
القــدرات التقنيــة وطبيعــة ومــضمون البيانــات الرسميــة المتعلقــة بالتطبيقــات الــسلمية         : التاليــة

نوويــة، والاســتقرار الــسياسي والاســتراتيجي علــى الــصعيدين الـــوطني       والعــسكرية للطاقــة ال  
  والإقليمي، والشواغل الأمنية على الصعيدين الوطني والإقليمي؛

ــسياسي ومــدى خــضوعه للمــساءلة، بالاســتناد إلى        )ب(   ــام للنظــام ال ــاح الع الانفت
الـــشفافية فـــصل الـــسلطات؛ والـــضوابط والمـــوازين؛ و : المؤشـــرات التاليـــة علـــى ســـبيل المثـــال 

  .يتعلق بعملية صنع القرارات السياسية فيما
  

  تقييم موضوعي وعملية شفافة    
مع أن بعض العوامل تقتضي تقديرات يغلـب عليهـا الطـابع النـوعي أكثـر مـن غيرهـا،                      - ١٤

وينبغــي ألا تــستعمل الوكالــة هــذه  . فــإن تقييمهــا ينبغــي أن يظــل موضــوعياً بأقــصى مــا يمكــن  
صـــر لنظـــام تـــصنيفي، بـــل باعتبارهـــا بـــالأحرى دلـــيلاً مُرشـــداً لتنفيـــذ  العوامـــل باعتبارهـــا عنا
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الــضمانات وتقييمهــا، وأداة للتحــسين، إذ قــد يــساعد تقيــيم العوامــل غــير التقنيــة علــى إبــراز     
المواطن التي يمكن أن تُوجه إليها جهود إضافية من أجل إعطاء ضـمانات أفـضل بـشأن الطـابع                    

مـع ذلـك، ينبغـي أن تكـون الـدول علـى بـصيرة مـن مزايـا           و. السلمي للبرنامج النـووي للدولـة     
  .التعاون والشفافية بأقصى درجاتهما

وينبغـي العمـل   . وينبغي عـلاوة علـى ذلـك أن تكـون الوكالـة نفـسها شـفافة ومنفتحـة           - ١٥
علــى جعــل نظــام الــضمانات والعمليــات المؤســسية أكثــر قابليــة للفهــم وأكثــر شــفافية بالنــسبة  

  . أن تفهم بوضوح كيفية صوغ العوامل الخاصة بالدول وتقييمهاللدول التي تحتاج إلى
  

  الاستنتاجات    
لا يمكن أن تتحمل الوكالة وحدها عبء النهوض على أمثل وجه بـضمانات الوكالـة                 - ١٦

ووفقــاً للإجــراء . وصــوغ المفــاهيم الخاصــة بالــدول؛ فالــدعم النــشط مــن الــدول أمــر جــوهري 
لجميـع الـدول الأطـراف أن تكفـل اسـتمرار حـصول             ، ينبغـي    ٢٠١٠من خطة عمـل عـام        ٣٣

ــها          ــالي حــتى يُمكن ــتقني والم ــسياسي وال ــدعم ال ــل ال ــى كام ــة عل ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي الوكال
الاضــطلاع علــى نحــو فعــال بمــسؤوليتها عــن تطبيــق الــضمانات علــى النحــو المطلــوب في المــادة 

  .الثالثة من المعاهدة
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	1 - اعتمد المؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 2010 خطة عمل بشأن نزع السلاح النووي. وأوصى في الإجراء 32 منها بأن تجري دراسة ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتقييمها بشكل منتظم. ‫وبأنه ينبغي دعم وتنفيذ ما تتخذه هيئات تقرير سياسات الوكالة من مقرّرات تهدف إلى زيادة تعزيز فعالية ضمانات الوكالة وتحسين كفاءتها.‬ وعلى نفس المنوال، حثّ المؤتمر العام للوكالة في قراره GC(54)/RES/11 المعتمد في أيلول/سبتمبر 2010 الأمانة على مواصلة تحسين فعالية وكفاءة الضمانات من خلال استخدام النّهج الموضوع على مستوى الدولة في عمليات تخطيط وتنفيذ وتقييم الأنشطة الرقابية، بما يتوافق مع ما هو نافذ من اتفاق أو اتفاقات ضمانات ذات صلة بالنسبة للدولة المعنية.
	2 - ويسمح النهج الموضوع على مستوى الدولة بمراعاة السمات المميّزة لفرادى الدول. فبدلاً من التركيز حصراً على كميات المواد النووية وأنواع المرافق المعلنة، يتم التعامل مع الدولة ككل.
	3 - ومن اللازم، بطبيعة الحال، ألا يشُوب التمايز بين الدول على أساس عوامل محددة أيّ تمييز، على نحو ما أوصت به الدراسة المعنونة ”تحقيق الكفاءة المثلى لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية“، الصادرة في عام 2011 عن بيت الخبرة الفرنسي، مركز دراسات الأمن الدولي وتحديد الأسلحة، بدعم من وزارة الشؤون الخارجية الاتحادية السويسرية. وقد عُرضت أيضاً هذه الدراسة على هامش الدورة العادية الخامسة والخمسين للمؤتمر العام للوكالة، في أيلول/ سبتمبر 2011.
	4 - والغرض المنشود من ورقة العمل هذه هو المساهمة في زيادة تحسين فعالية نظام ضمانات الوكالة وكفاءته عن طريق تفصيل مختلف الجوانب التقنية وغير التقنية التي ينبغي أن يتضمنها نظام ضمانات أكثر تركيزاً وقابليةً للتكيف، يسمح بتمايز أكبر فيما بين الدول دون أن يسقُط في التمييز.
	بعض جوانب نظام ضمانات يسمح بالتمايز دون التمييز
	أهداف الضمانات والتزاماتها المشتركة، وضرورة المرونة

	5 - لا يمكن أن يغيّر تحديد عوامل خاصة بالدول أو رسم أهداف خاصة بالدول من الهدف التقني المتمثل في الكشف في الوقت المناسب عن تحريف كميات كبيرة من المواد النووية عن الأنشطة النووية السلمية صوب صنع أسلحة نووية أو أجهزة تفجيرية نووية أخرى، أو صوب غايات مجهولة، والردع عن مثل هذا التحريف بتعريضه للكشف المبكر. (انظر (INFCIRC/153 Corrected)، الفقرة 28). ويظل هذا الهدف هو الهدف نفسه بالنسبة لكافة الدول، التي تتحمل الالتزامات نفسها، على النحو المنصوص عليه في اتفاق ضمانات شامل، أو بروتوكول إضافي، حسب الاقتضاء. 
	6 - ومع ذلك، ينبغي أن تكون النّهُج الموضوعة على مستوى الدول انعكاساً لعملية التقييم، التي تؤثر في استنتاجات الوكالة وفي عملية التنفيذ. وبما أن وتيرة عمليات التفتيش والزيارات وكثافتها ونطاقها قد تتفاوت حسب عوامل بعينها، ينبغي ألا يكون مستوى الأنشطة الميدانية هو المستوى نفسه بالنسبة لكل دولة على حدة. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تطبق الوكالة مبدأ التحقق غير الآلي المنصوص عليه في المادة 4 من البروتوكول النموذجي الإضافي (انظر INFCIRC/540 Corrected).
	7 - وينبغي أيضاً أن تُحقق المرونةُ أهداف الفعالية والكفاءة، المُبيّنة في النص المرجعي للاتفاق الذي يبرم بين الوكالة والدول من أجل تطبيق الضمانات فيما يتعلق بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (انظر GOV/INF/276، المرفق ألف) وهو النص المستلهم من المبادئ الواردة في الوثيقة (INFCIRC/153 Corrected). وينبغي أن تسمح المرونة للوكالة بأن تقصُر عمليات التفتيش الروتينية وكثافتها ومدتها وتوقيتها على الحد الأدنى المتفق مع فعالية تنفيذ إجراءات الضمانات لكي تأخذ بأمثل الأساليب وأكثرها اقتصاداً في استخدام الموارد المتاحة لها لأغراض التفتيش وتكفل أقصى حد من الفعالية من حيث التكاليف.
	العوامل الخاصة بالدول

	8 - هناك عوامل محددة خاصة بالدول تسمح بالتمايز يمكن تحديدها بالاستناد إلى الفقرة 81 من الوثيقة (INFCIRC/153 Corrected)، التي تضع المعايير المراد استخدامها من أجل تحديد العدد الفعلي لعمليات التفتيش الروتينية لأي مرفق وكثافتها ومدتها وتوقيتها وأسلوبها. ويمكن من ثم زيادة تفصيل تلك العوامل وتصنيفها إلى فئتين: عوامل تقنية وعوامل غير تقنية. وينبغي أن تؤخذ الفئتان كلتاهما في الحسبان لتحديد مستوى جهود التحقق في بلد ما ومدى توزيع تلك الجهود.
	العوامل التقنية الخاصة بالدول

	9 - بعض العوامل الخاصة بالدول لها طابع تقني، وبالتالي، يسهل تحديدها كمّيا وقياسها. وتشمل، حسب الفقرة 81 من الوثيقة (INFCIRC/153 Corrected)، ما يلي:
	(أ‌) شكل المادة النووية الموجودة في الدولة؛
	(ب) خصائص دورة الوقود النووي التي تستخدمها الدولة، ولاسيما عدد وأنواع المرافق التي تحتوي مواد نووية خاضعة للضمانات، وما لهذه المرافق من خصائص ذات أهمية على صعيد الضمانات؛ وإلى أي مدى يُيسّر تصميم هذه المرافق التحقق من حركة المواد النووية وعُهدتها؛ وإلى أي مدى يمكن أن تقام علاقة ترابط فيما بين المعلومات الواردة من مختلف مواقع جرد المواد؛
	(ج‌) التطورات التقنية في مجال الضمانات.
	10 - وتندرج هذه العوامل ضمن النموذج المادي الذي تستخدمه الوكالة لتقديم لمحة عامة مفصّلة عن دورة الوقود النووي. ولمّا كانت هذه العوامل عناصر تقنية لتحليل مسار الاقتناء، فإنها جوهرية بالنسبة لتقييم ما للدول من قدرات تقنية على تطوير سلاح نووي، ومن ثمّ، فإنها تساعد على تحديد مواطن الاحتياج إلى عمليات التحقق. ومع ذلك، فمن اللازم استكمالها بعوامل غير تقنية.
	العوامل غير التقنية الخاصة بالدول

	11 - تقتضي العوامل غير التقنية إجراء تقديرات تتعلق أكثر بالنوعية. وتوجد قائمة بها في الفقرة 81 من الوثيقة INFCIRC/153 (Corrected) تشمل ما يلي:
	(أ‌) فعالية نظام الحساب والمراقبة المعمول به في الدولة، ولاسيما كون مشغلي المرافق مستقلين وظيفياً عن ذلك النظام؛ والسرعة التي يتم بها تقديم التقارير إلى الوكالة، ومدى اتساقها مع عمليات التحقق المستقلة التي تقوم بها الوكالة؛ ومقدار المواد غير المعللة الذي تحققت منه الوكالة؛
	(ب‌) الترابط الدولي لعمليات فيما يتعلق باقتناء المواد النووية.
	12 - يمكن أن تشمل هذه العوامل أيضاً:
	(أ) تاريخ برنامج الطاقة النووية للدولة وقبولها للصكوك القانونية المتعلقة بعدم الانتشار؛
	(ب) الإطار القانوني المعمول به في مجال عدم الانتشار والضمانات، ومدى تقيّد الدولة به. وينبغي النظر على وجه الخصوص في حالات تنفيذ بروتوكول إضافي وضمانات متكاملة؛
	(ج) مستوى الشفافية الذي تبديه الدولة ومدى تعاونها مع الوكالة. ويمكن قياس التعاون بالوقوف على مدى تقديم معلومات إضافية بصورة طوعية، ونشر التشريعات الوطنية وممارسات نظام الحساب والمراقبة، وما إن كانت الدولة قد وجهت دعوات إلى دوائر الوكالة المعنية بالتقييم، مثل بعثات الخدمة الاستشارية للنظام الحكومي لحصر ومراقبة المواد النووية؛
	(د) معقولية تطوير برنامج نووي وطني ومدى اتساقه.
	13 - والعوامل الممكنة الأخرى التي قد يلزم النظر فيها هي:
	(أ) معقولية أو احتمال تحريف الأنشطة النووية السلمية، بالاستناد إلى المؤشرات التالية: القدرات التقنية وطبيعة ومضمون البيانات الرسمية المتعلقة بالتطبيقات السلمية والعسكرية للطاقة النووية، والاستقرار السياسي والاستراتيجي على الصعيدين الوطني والإقليمي، والشواغل الأمنية على الصعيدين الوطني والإقليمي؛
	(ب) الانفتاح العام للنظام السياسي ومدى خضوعه للمساءلة، بالاستناد إلى المؤشرات التالية على سبيل المثال: فصل السلطات؛ والضوابط والموازين؛ والشفافية فيما يتعلق بعملية صنع القرارات السياسية.
	تقييم موضوعي وعملية شفافة

	14 - مع أن بعض العوامل تقتضي تقديرات يغلب عليها الطابع النوعي أكثر من غيرها، فإن تقييمها ينبغي أن يظل موضوعياً بأقصى ما يمكن. وينبغي ألا تستعمل الوكالة هذه العوامل باعتبارها عناصر لنظام تصنيفي، بل باعتبارها بالأحرى دليلاً مُرشداً لتنفيذ الضمانات وتقييمها، وأداة للتحسين، إذ قد يساعد تقييم العوامل غير التقنية على إبراز المواطن التي يمكن أن تُوجه إليها جهود إضافية من أجل إعطاء ضمانات أفضل بشأن الطابع السلمي للبرنامج النووي للدولة. ومع ذلك، ينبغي أن تكون الدول على بصيرة من مزايا التعاون والشفافية بأقصى درجاتهما.
	15 - وينبغي علاوة على ذلك أن تكون الوكالة نفسها شفافة ومنفتحة. وينبغي العمل على جعل نظام الضمانات والعمليات المؤسسية أكثر قابلية للفهم وأكثر شفافية بالنسبة للدول التي تحتاج إلى أن تفهم بوضوح كيفية صوغ العوامل الخاصة بالدول وتقييمها.
	الاستنتاجات

	16 - لا يمكن أن تتحمل الوكالة وحدها عبء النهوض على أمثل وجه بضمانات الوكالة وصوغ المفاهيم الخاصة بالدول؛ فالدعم النشط من الدول أمر جوهري. ووفقاً للإجراء 33 من خطة عمل عام 2010، ينبغي لجميع الدول الأطراف أن تكفل استمرار حصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية على كامل الدعم السياسي والتقني والمالي حتى يُمكنها الاضطلاع على نحو فعال بمسؤوليتها عن تطبيق الضمانات على النحو المطلوب في المادة الثالثة من المعاهدة.

